كان كلامنا المتقدم في مناقشة ما أفاده المحقق العراقي من أن الشرط للواجب المشروط هو اللحاظ الذهني ليس إلا، ولذلك لا فرق بين الواجب المطلق وبين الواجب المشروط، نعم عندما يتوافر الشرط في الخارج يكون هذا الشرط داعٍ أو مقتضٍ لتنجيز التكليف على المكلف بمعنى بعث المكلف نحو الإتيان بالواجب من الناحية العقلية.
وقد أشكلنا على هذا المحقق العلم بعدة من الإشكالات:

الإشكال الأول: أننا لانرى فرقاً بين الواجب المطلق والواجب المشروط، كلاهما من سنخ واحد، غاية الأمر أن ذلك الواجب المطلق توافرت شرائطه، فلذلك أي لتوافر الشرائط، الواجب المطلق توافرت شرائطه، فلذلك بعث المولى نحوه فعلاً، الصلاة مثلاً واجب مطلق، قال لنا إيت بالصلاة، أما الواجب المشروط فلأن شرطه بعد لم يتوافر، فقال لنا هكذا: إيت به إذا تحقق شرطه، فإذن كلاهما من وادٍ واحد، غاية الأمر أن ذلك توافر شرطه فبعث نحوه بالفعل، وهذا الذي لم يتوافر شرطه ينبعث المكلف فعلاً نحوه، أو للإتيان به عند توافر شرطه، وأوردنا منبهاً وجدانياً على هذه الدعوى، خلاصته: أن المولى لو بعث المكلف نحو واجب مشروط كالحج، قال هكذا: حج البيت إن استطعت إليه سبيلاً، ثم كانت الاستطاعة متوافرة لدى المكلف، لاحظوا الآن ماذا يقول له؟ يقول له: حج فعلاً، وهذا حج فعلاً يؤكد ذلك الخطاب الكبروي، ولو كان هذا الخطاب الثاني يغاير الخطاب الأول في السنخية، لما صح أن يؤكد الخطاب الثاني الخطاب الأول، لأنه يغايره سنخاً، والمفروض أن المؤكِّد يكون من جنس المؤكَّد، لكن هذا كاشف، هذا المنبه، كاشف بأن هذا البعث الفعلي ـ إذا صح التعبيرـ من نفس سنخ ذلك البعث، دون أن يختلف البعث الأول عن البعث الثاني، غاية الأمر أن البعث الأول كان على نحو الكبرى، وهذا بعث جزئي فعلي، بعد ذلك قلنا: إن الماتن (يحفظه الله) أورد مطلباً جد هام، وفيه دقة أيضاً، هذا المطلب خلاصته كالتالي: لو أن هذا البعث الفعلي يغاير البعث الأول، بمعنى أن الحكم الكبروي هو الحكم الفعلي كما قال هذا المحقق العلم مع تلميذه المستمسك، لو كان الأمر كذلك لما استطعنا أن نقول بالانحلال، عجيب، لماذا؟ انظروا إلى التالي: الله تبارك وتعالى عندما يقول: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) بعث جنس الناس إلى الحج، لاحظوا هذا البعث شنهو كاشف عنه؟ عن الإرادة للمولى تبارك وتعالى نحو الإتيان بهذه الفريضة، وقلنا: إن البعث الفعلي لا يكون إلا عند الاستطاعة، ومعنى ذلك أن هذه الكبرى تنحل بمقدار عدد المكلفين، بحيث كل مكلف له تكليف على حدة، ولو كان التكليف الفعلي هو فقط الكبرى ليس إلا، لما صح أن تنحل تلك الكبرى بعدد المكلفين، لماذا؟ انظروا، يكون نلتفت، تلك الكبرى ماذا تقول؟ تلك الكبرى قلنا تخاطب جنس المكلفين، الجنس، تخاطب الجنس، فماذا تقول للجنس؟ تخبر عن هذا الجنس، تقول هذا الأمر مفروغ منه، يعني عند المولى إرادة لإتيان جنس المكلفين بهذا الفعل، طيب واضح عندنا، نمرة واحد، مكلفون غير موجود أصلاً، اشلون خاطبهم، المكلفون غير موجودين، خطاب ليس له، الخطاب هنا قلنا للجنس، مع وضوح، يكون نلتفت، مع وضوح أن الخطاب الفعلي ماذا يصير؟ هو نسبة ثلاثية بين المولى والعبد والمكلف به، هذه النسبة الثلاثية غير موجودة في الخطاب الكلي، ولذلك قلنا ذلك الخطاب الكلي ماذا يعبر عنه؟ غاية ما يعبر عنه الكشف عن الإرادة للمولى، التي من خلالها نفهم الحكم الكبروي الذي عبرنا عنه بالصياغة القانونية، أما الأحكام المنحلة من خلال تلك الكبرى هي الأحكام الفعلية، بمعنى أن فعلية الحكم لاتكون إلا عند تحقق شرطه، أما ذاك حكم تعليقي على الشرط، كبروي، ولهذا يقول: ينبغي أن نلتفت إلى هذا، نعم...
بعد ذلك يشير الماتن (يحفظه الله) إلى أننا عندنا أيضاً دليل آخر، ما هو الدليل الآخر؟ الدليل الآخر من قبيل هذا العرف ببابك، يعني فيه بعض الأحايين نحن نستدل على المطلب من خلال المرتكزات العقلية التي نشخص بها حقيقة التكليف في عالمي الثبوت والإثبات، يعني أن ندرك واقعه ثبوتاً وأيضاً ندرك كيفية الاستدلال عليه إثباتاً، يقول عندما نرجع إلى المرتكزات العقلية نجد لدى العقلاء في مرتكزاتهم كما قلنا، هذه الموسوعات القانونية لدينا موجودة، نجد لديهم صياغات قانونية كثيرة مدونة في هذه المسفورات، قوانين، هذه القوانين ماذا نسميها؟ أحكام إنشائية، كبريات، ثم إن هذه القوانين أيضاً ماذا؟ نجدها معلقة على شرائط أو شروط، القانون الفلاني يقول للمكلف إذا ارتكب هذه الجانحة في الظلام عزر بكذا، ومنع من كذلك، وسجن كذاك، شفت كذا وكذلك وكذاك، مع أن الجنحة ماذا؟ إذا كانت في الظلام، بمعنى أن ذلك الإنشاء شيء والحكم الفعلي شيء آخر الذي يتوقف على اقتراف وارتكاب المكلف في الخارج، فإذن نقول هذا العرف من خلال المرتكزات لديهم يفهمون كما نفهم، ويعلمون ما توصلنا إليه، من أنه هناك إرادتان، إرادة كلية للمكلف، هذه تتوقف على ماذا؟ اللحاظ والإدراك والعلم بشرائط الحكم بنحو كلي، وهذه الذي نسميه الإنشاء أو الجعل أو الصياغة القانونية، وحكم فعلي جزئي منتزع من تلك الإرادة الكلية، هذا الذي يتوقف على الشرط بوجوده الخارجي، بعد ذلك عندنا دخل ودفع، لكن هذا كلام اشوية فيه شيء من الطول وبعض الحيثيات التي يمكن ما وضحناها نوضحها في التطبيق...
تطبيق:

بل كيف ينتزع التكليف الشرعي الذي هو موضوع الإطاعة والمعصية عقلا من الإرادة المذكورة؟! ...

هذا الذي اليوم وضحناه...

مع أنها قد تحصل قبل وجود المكلفين، الذي يقول هلم الحج أو إلى الحج...

قبل حصول مكلف به قابل للخطاب، بأن يكون المنوط به هو وجود المكلف، مع وضوح أن التكليف ارتكازا نحو نسبة بين المكلف والمكلف والمكلف به، نسبة ثلاثية الأطراف، فإذا انتفت إحدى النسب الثلاثية أو إحدى طرفي النسبة، النسبة تتكون تصير؟ الشيء إذا قلنا مثلاً هذا أبوة، يصير ابن من دون أب؟...

....

عيسى (عليه السلام) بالإعجاز صار، فوقية من دون تحتية يصير؟ قل لي بعد الله، الله فوق الكل، نحن نتكلم عن القوانين الوضعية، ما أدري ماذا نعبر، الأشياء إذا صارت واضحة يصعب التعبير عنها...

فنحن ما عندنا، إذا كانت النسبة ثنائية لابد أن يوجد طرفا النسبة، ثلاثية، أطراف النسبة الثلاثة لابد أن توجد، ومن المستحيل أن تتحقق النسبة الثلاثية مع فقدان أحد أطرافها...

ولذلك يقول: على أن ذلك هو ظاهر الكبرى الشرعية بلحاظ ما تقدم من ظهورها في إناطة النسبة البعثية والزجرية بوجود الشرط خارجا...

يعني هذا الإنشاء الكلي، هذا أنشئ على تقدير، ليس أنشئ مطلقاً، صح هو صياغة قانونية، بس هذه الصياغة القانونية صيغت على تقدير، الآن هذه موجودة، وإرادة موجودة، بس إرادة كلية، تلك الإرادة الجزئية المعبر عنها بالحكم الفعلي تتوقف على وجود الشرط في الخارج....

نعم، إناطة النسبة البعثية والزجرية بوجود الشرط خارجاً، إذ حيث كانت النسبة المذكورة هي المبرز للتكليف كان ظاهرها إناطة التكليف بذلك....

يعني إناطة التكليف الفعلي بوجود الشرط فعلاً في الخارج أيضا، كما يكون ظاهر النسبة المطلقة إطلاق التكليف...

لأنه ما علق على شرط، قال لك صل، بس ما قال لك صل بشرط، لو قال لك صل بشرط، لابد أن تحقق الشرط، مثلا لو قال لك: صل ولكن تحت النخلة، لو صليت في البر، في المفازة، ما فيه نخلة، تصير صلاتك هذه صحيحة؟ لا، غير صحيحة، لأن الشرط لم يتحقق، مثال...

كما يكون ظاهر النسبة المطلقة إطلاق التكليف، وحيث كان الموجود حين وجود الشرط خارجا هو الإرادة الفعلية يكون التكليف منتزعا من هذه الإرادة الفعلية الجزئية أو الحكم الجزئي، لا من تلك الإرادة الكلية التي قالت لك (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)، تلك إرادة كلية بنحو الصياغة القانونية، ونحن كلامنا أين الشرط خارج؟ لهذا الحكم الفعلي الجزئي...

وبالجملة، الذي هذا قلنا الدليل الذي سميناه ماذا؟ هذا العرف ببابك....

وبالجملة: التأمل في المرتكزات العقلائية التي يبتني عليها تحديد التكليف في عالم الواقع ثبوتا، أو بلحاظ الأدلة الدالة عليه، وبيانه إثباتا بلحاظ أدلته، يوجب وضوح كون التكليف منتزعا من الإرادة والكراهة الفعليتين التابعتين...

يعني ما نقدر نقول هذا تكليف فعلي إلا عند تحقق شرطه....

التابعتين لفعليه الموضوع خارجا، ولا يكون التكليف فعليا إلا حين وجود الشرط في الخارج، حينئذٍ، يعني حين وجود الشرط في الخارج، من دون فرق بين نوعي التكليف الذي قلنا هما من سنخ واحد، بني التكليف المطلق، الذي نخاطب به حين فعلية الشروط، الشروط متوفرة، لأنه عندما أقول لك مثلاً صل الآن، يعني الزوال مثلاً متحقق، وأنت على طهارة، والقبلة معروفة، وثيابك طاهرة، وطمأنينة عندك،وصحة موجودة، فأقول لك صل، لأن الشرائط متحققة، فتكليف ماذا نسميه؟ مطلق...

بين التكليف المطلق الذي يخاطب به حين فعلية موضوعه والمشروط الذي يخاطب به قبل فعليته...

ذاك قلنا صياغة قانونية كبروية، والحكم الجزئي ماذا يقول لك؟ إيت به إن تحقق شرطه...

والمشروط الذي يخاطب به قبل فعليته بنحو الكبرى التعليقية المنوطة بالموضوع والشرط عند تحققه، وليست الإرادة الحاصلة حين الخطاب بالكبرى إلّا لازما من لوازم مبادئ تحقق الإرادة الفعلية...

طبعاً نحن اشلون نعرف التكليف، لو لم تكن هناك صياغات قانونية في اللوح المعد في القرآن الكريم مثلاً وفي السنة في مسفورات الروايات في الكتب، ما نقدر نقول الآن أن هذا الحج واجب، الحج لو لم يوجبه الكتاب والسنة ماقلنا واجب في الخارج، فإذن عندنا هناك دليل كبروي، كما قلنا صياغة قانونية عليه، وعندنا شرط في الخارج، هذا الشرط للحكم الجزئي الفعلي، وتلك صياغات قانونية لا تتوقف هذه الصياغات على وجود الشرط في الخارج...

 دون أن تكون منشأ لانتزاع التكليف،  التكليف الفعلي يعني الجزئي...

وإنما هي حجة على تعيين موارد الإرادات الفعلية التي ينتزع منها التكليف وهي التي تدلل على الضبط...

لأن نحن اشلون نضبط هذه الصياغات القانونية؟ من خلال هذه الكبريات...

هذا هنا إشكال ودفع، شوفوا الإشكال...

نحن في بعض الأحايين نقول عندنا تكاليف، بالرغم ما فيه تلك الكبرى، والصياغة القانونية غير موجودة، وقد يكون التكليف له شرط، بس المولى غافل، والمولى ليس هو الله دائماً، نحن نتكلم المولى يعني الذي بيده القانون، فرض تطبيق هذا الحكم بالقهر والجبر والقسر، غافل عن هذا الشرط، فكيف من ناحية تقولون إذا لم يشر المولى إلى شرطية ذلك الشرط فليس بشرط، مع أنه يتوقف عليه ماذا؟ إيجاد المكلف به خارجاً، وفي بعض الأحايين يجب الإتيان بالعمل مع أن المولى أصلاً ما جاء بصياغة قانونية، عندنا مثالان مشهوران مرا علينا في الأصول، حن نعرف أن للمولى عدواً يريد أن يغتاله، ونحن يمكننا الذود عنه والدفاع عن حرمته، نعرف، بس هو ما قال ادفعوا عني ولا ذودوا عني، غافل أصلاً المولى، وبالعكس يعرف أن هذا العدو صديق حميم، قد يكون المولى في بعض الأحيان مثل بسيط، الذي معاه يديرون مثلاً شؤونه أفهم منه بمراتب، كما شفتوا الآن إشكثر في الدنيا كذا، هم الذي يسوون الأكو والماكو، وكله باسم ذاك المولى، على كلٍ، فالآن هذا الصديق الحميم للمولى يريد يغتاله، وهو أصلاً قد ينهاه، ينهى أصحابه يقول لا أحد ماذا...

لكن عندما نحن نعرف فيه خطة مدبرة، فهل يجب علينا الذود عنه مع أنه يمكن نهي، مع أنه ماذا؟ بعدين يعرف الإنسان، يقول: هذا ليس بإشكال يرد علينا عندما نقول إن التكليف لا ينتزع إلا من وجود صياغة قانونية كحكم كبروي كلي وأيضاً عند توافر شرطه كحكم جزئي، مع أنه هنا الذي ينبعث المكلف والشرط غير موجود، بل قد يكون هناك مانع، وهو نهي، هذا ما قاله، بس أنا جبته من عندي، حتى يتضح المطلب أكثر، فهل يجب علينا الدفاع عنه أو ما يجب؟ يجب، يقول: نحن عندنا شيء، هذا الشيء من الضروري أن نلتفت إليه، ما هو هذا الشيء، شيء نسميه الملاك والمناط، قد يكون المولى غافلاً عن الملاك والمناط، ولو التفت إليه لأصدر أوامره المشددة والمؤكدة والمكررة، لكن هو مسكين على قد حاله هذا المولى، بس بيده القهر والسلطة وفرض القانون، بس غير ملتفت، ما أقول أنا، كـ يجب عليّ الإطاعة أقول لم يأمر، بل في بعض الأحايين قد لا ينتزع العقلاء الحكم، يعني ما يقولون، ما يقولون له يجب عليك، لأنه هو قد يدعي أنه ما التفت أو كذا، لكنه هو يعني مثل ما نقول الإنسان على نفسه بصيرة، لكونه يلتفت إلى تلك الخصومة والعداوة المستشرية التي من خلالها ذاك يكيد بالمولى، فهو يتحين الفرصة مثلاً هو أيضاً يكيد لمن يكيد بالمولى، فيشوف ساعة الصفر ويقضي على عدو المولى، ما تقول ما عنده خطاب كبروي، والشرط غير متحقق فعلاً مثلاً، لا، في بعض الأحيان في ذلك اليوم اتفاقاً هو مريض، لكن يقاوم مرضه في سبيل الذود والدفاع عن مولاه، يعني هذا ليس إشكال علينا أنه في بعض الأحيان الكبرى غير موجودة والشرط غير متحقق بالفعل، لا، يعني نقول ملاك الحكم، مناط الحكم موجود، والحكم ليس بالضرورة لابد أن ينتزع من تلك الصياغة القانونية الكبروية، أو من توافر الشرط كحكم جزئي فعلي في الخارج، لا، قد كما قلنا ينتزع من الملاك، فملاك الحكم موجود نقول...وقد مر علينا هذا في الكتب الأصولية التي مرت علينا، أصول المظفر والحلقات، ويتراءى لي حتى في المعالم هذا موجود إذا أنا ما اشتبهت، يعني من الكتب القديمة، يعني إن لم يكن بهذه المثابة، يعني تلميحات إن لم يكن تصريحاً به، المهم في الكتب هذا موجود...

إن قلت، شوفوا الإشكال والدفع، واضح لنا الإشكال والدفع...يعني لا يشكل علينا يقول مثلاً والله أنتم تقولون، بس عندنا موارد جزئية غير موجود فيها لا صياغة قانونية ولا تحقق شرط في الخارج، بل قد يكون نهياً، كما قلنا، هذا زيادة، ومع ذلك يجب عليك أن تدع نهي المولى لتمتثل أمر المولى الذي على تقدير لو التفت إليه هذا المولى البسيط لشدد في أمره أو لأكد في أمره...
 إن قلت: إذا كان منشأ انتزاع التكليف هو الإرادة الفعلية، لا التعليقية لزم عدم تحقق التكليف لو غفل المولى عن تحقق الشرط أو الموضوع حين فعليتهما، لعدم تحقق منشأ انتزاعه، وهو الإرادة الفعلية حينئذ، ما فيه. 
قلت: هذا كاشف عن انتزاع الحكم من ملاك...

 ليس بالضرورة إلا ينتزع الحكم من الصياغة القانونية المدونة، يعني يكفي وجود الملاك و المحبوبية والمبغوضية على شرط التفات المولى، هو لو عارف أن ذاك سيغتاله أو سيكيد له، لأصدر أمره، من ناحيتين، بل قد يقال إن هناك أمراً، لكن هذا الأمر هو غير ملتفت أنه يطبق على هذا الذي يعتبره صديقاً حميماً، لكن يشمله من ناحية الملاك والمناط، هو في الظاهر يظهر ثعلب ماكر، هو عدو، لكن يظهر بمظهر الصديق الحميم، وهذا ذكروني، هذا مهم جداً بالنسبة لنا، هذا المطلب، يعني نشير لها تالي بعد الدرس، فيه بعض النكات ودي أشير إليه، مهمة بالنسبة لنا كطلبة علم...
قلت: هذا كاشف عن انتزاع الحكم من ملاك المحبوبية أو المبغوضية المستتبع لهما بمجرد الالتفات إليه، وإن لم يتحققا بسبب الغفلة...

ما عنده صح، ما عنده حب وبغض الآن بالفعل المولى، لأنه غير ملتفت...

 فإذا كانت الكبرى صالحة لبيان الملاك المذكور كانت صالحة لبيان التكليف بالنحو المستتبع لحكم العقل بوجوب الإطاعة....

لأن هذا النحو كما قلنا على تقدير، لو التفت إليه لأوجبه...

ونحن إذا كان الخصم سيشكل علينا، نحن أيضاً سنشكل عليه، نجيء له بإشكال نقضي، يقول حتى أيضاً هو ذاك، نحن نقول: لا يتحقق وجوب فعلي إلا على تقدير تحقق الشرط، مع أن المولى غير ملتفت إلى الشرط، طيب تعال الآن...

 وهذا جار على مدعى الخصم أيضا، إذ قد يغفل المولى عن الكبرى، فلا تكون الإرادة المستتبعة لها فعلية حين فعلية الموضوع والشرط...

يعني هو جاء به الإشكال من شقين، نحن جئنا به مرة واحدة في الشرح، واضح ملتفتين إليّ، أنا جئت به من ناحية الشرط ومن ناحية الكبرى، مرة غير ملتفت للكبرى، ومرة غير ملتفت للشرط، هو أول شيء جاء به كنقض علينا أن المولى غير ملتفت إلى الشرط، ومع ذلك يجب علينا، نحن جئنا به في الشرط مرة واحدة يعني، من دون تقديم وتأخير، فاتضح المطلب يعني، واضح لكم أو أعيده واحد زائد واحد يساوي اثنين....

وهذا جارٍ على مدعى الخصم أيضاً، إذ قد يغفل المولى عن الكبرى، فلا تكون الإرادة المستتبعة للكبرى فعلية حين فعلية الموضوع والشرط، مع وضوح أن محركية التكليف ووجوب إطاعة هذا التكليف تابع لوجود صياغة قانونية كبرى مع أنه غير ملتفت إليها، ما قال...

ولا يكفي في فعلية التكليف سبق تحقق منشأ انتزاعه مع ارتفاعه رأسا...

هو ما دونه كصياغة قانونية، نقول نعم ما دونه، لكن يريده، لأن ملاكه موجود، بل لابد من تحققه حين إرادة انبعاث المكلف للامتثال لأحكامهم الجزئية.

شوف بعد يقول...

بل التحقيق، هذا يعين مثل ما نقول جاي يضع النقاط على الحروف هو، وإلا هذا المطلب واضح...

بل التحقيق: أن موضوع وجوب الإطاعة عقلا ليس خصوص التكليف المنتزع من الإرادة والكراهة أو من الملاك في ظرف إبراز المولى له ببيان من المولى، بل الملاك وحده كافٍ، ملاك التكليف هذا كافٍ، ولذلك قلنا: قد يكون هو غير ملتفت، ولا يقدر أصلاً يصيغ قانوناً، لكن أنت وإياه وتدير أموره، مثل الذي يولى على صبي بالضبط، الصبي يدير كذا، ويصير الصبي المولى، كما شفتوا مثلاً في التاريخ إش قد صاروا ملوك وهم صغار في السن، الملك عمره سنتين، وتشوف كل الذين يديرون الحاشية هم الذين يدبرون الأمر في صالح الملك، ويطورون المملكة، وفي بعض الأحيان قد تكون أم الملك هي التي تدير المملكة إلى أن يكبر ذلك الملك، فكل هذه، لأن الملك هو يريد أن تحفظ حدود مملكته، أن تحقق المصالح، كل هذا المناط موجود، ما تقول لي هذا الملك أصلاً ما عنده إرادة، لا يلتفت، لا كذا، كله هذا موجود، يعني لا يشكل به علينا لا كبراً ولا صغراً، على تقدير الشرط، هو التفت إلى الشرط، لو كان يدرك تحقق الشروط لأرادها، ولقال إن الحكم لا يكون فعلياً إلا عند تحقق شرائطه، ولو التفت أيضاً إلى تلك الصياغات القانونية ككبرى لأرادها، وإن كان هذه الأيام كله هذا تحت برلمانات، الملك هذه الأيام ما فيه إلا، يعني بعد البرلمان والسلطة التنفيذية، الآن حتى الملك شالوا حتى عنده السلطة التنفيذية، خلوه بس صورة، تشريف نعم، صارت رئاسة وزراء وكذا، يعني في الدول المتقدمة طبعاً نحن نتكلم...

بل التحقيق أن موضوع وجوب الإطاعة عقلاً ليس خصوص التكليف المنتزع من الإرادة والكراهة أو ملاكهما في ظرف إبراز المولى له ببيان منه بل يكفي الملاك المذكور، ولو مع غفلة المولى عنه رأسا، أو عجزه عن بيانه بإبراز التكليف...

في بعض الأحيان، المولى يريد من الذين يحيطون به أن يمكروا بأعدائه، لكن ما يقدر يقول لهم امكروا بأعدائي، فيوحي إليهم خفاءً يعني، أو هو معلمهم بعد، يقول لهم انتبهوا، ترى العدو هذا يظهر بمظهر مغاير دائماً، يعني يلبس جلداً غير جلده...

 لو فرض اطلاع المكلف عليه من غير طريق المولى، ولذا يجب عقلا بملاك وجوب امتثال التكليف مثل دفع الضرر عن المولى أو عمن يهمه أمره...

طيب المولى ليس هو الذي ندفع عنه، لكن ابنه المحترم الذي راح يصير ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، والبقية بعد، وو...

ولذا يجب عقلاً بملاك وجوب امتثال التكليف مثل دفع الضرر عن المولى وعمن يهمه أمره، وإن غفل المولى عن توجهه إليه، أو عجز عن بيان التكليف به، وإن لم ينتزع التكليف بنظر العقلاء...

لكن ما يضر، نحن ما علينا من انتزاع العقلاء للتكليف، علينا من مناط التكليف وملاكه.

وهذا كلام باقي اشوية، وإلا كله واضح المطلب يعني، بس مع ذلك اشوية لزيادة هذا نطبقها باكر...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
